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ـــن  رسـالة مؤرخـة ١٠ شـباط/فـبراير ٢٠٠٤ موجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمـن م
رئيــس لجنــة مجلــس الأمــن المنشــــأة عمـــلا بـــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـــأن 

  مكافحة الإرهاب 
ـــــاني/نوفمــــبر ٢٠٠٣  أكتـــب إليكـــم مشـــيرا إلى رســـالتي المؤرخـــة ٢١ تشـــرين الث
(S/2003/1131). لقد تلقت لجنة مكافحة الإرهاب التقرير الرابع المرفق المقدم من ألمانيا عمـلا 
بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفـق). وأكـون ممتنـا لـو تفضلتـم بـالعمل علـى 

تعميم هذه الرسالة ومرفقها كوثيقة من وثائق مجلس الأمن. 
(توقيع) إينوثنثيو ف. أرياس 
رئيس لجنة مجلس الأمن 
المنشأة عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
بشأن مكافحة الإرهاب 
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مرفق   
رسالة مؤرخة ٩ شباط/فبراير ٢٠٠٤ موجهـة  مـن الممثـل الدائـم لألمانيـا لـدى 
ــــالقرار ١٣٧٣  الأمــم المتحــدة إلى رئيــس لجنــة مجلــس الأمــن المنشــأة عمــلا ب

  (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب 
اسـتجابة لرسـالتكم المؤرخـة ١٢ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٣، أتشـرف بـــأن أحيــل 
ـــة  إليكـم مـع هـذه الرسـالة التقريـر الرابـع المقـدم مـن حكومـة جمهوريـة ألمانيـا الاتحاديـة إلى لجن
مكافحة الإرهاب عملا بالفقرة ٦ من قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر الضميمة). 

وألمانيا على استعداد لتزويد اللجنة بأية معلومات أخرى تطلبها. 
(توقيع) غونتر بلويغر 
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ضميمة    
ــــالقرار ١٣٧٣  تقريــر تكميلــي مقــدم إلى لجنــة مجلــس الأمــن المنشــأة عمــلا ب

  (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب (لجنة مكافحة الإرهاب) 
ألمانيا   

مقدمة 
في ٢٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ قدمت ألمانيا تقريرا إلى لجنة مكافحـة الإرهـاب 
ــــن قـــرار مجلـــس الأمـــن ١٣٧٣ (٢٠٠١). وفي ٢٢ تشـــرين  تم إعــداده عمــلا بــالفقرة ٦ م
ـــين إلى  الأول/أكتوبــر ٢٠٠٢ و ١٣ حزيــران/يونيــه ٢٠٠٣، قدمــت ألمانيــا تقريريــن تكميلي
ـــة  اللجنـة ردت فيـهما علـى عـدد مـن التعليقـات/الأسـئلة الأوليـة الـتي وردت في رسـالتي اللجن
المؤرختين، على التوالي ١٥ تموز/يوليه ٢٠٠٢ و ٤ نيسان/أبريل ٢٠٠٣. وفي رسالة مؤرخـة 
١٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٣ قدمت اللجنة عددا من الأسئلة والتعليقات الأخـرى المتعلقـة 
بتنفيذ القرار لكي تنظر فيها حكومة ألمانيا. وترد في هذا التقرير التكميلــي الثـالث إجابـة علـى 

تلك الأسئلة والتعليقات. 
 

الفعالية في حماية لنظام المالي 
ذكرت ألمانيــا في تقريرهـا الثـالث (الصفحـة ١٠) أنـه، بموجـب قـانون غسـل الأمـوال  - ١
المعدل الذي بدأ سريانه في ١٥ آب/أغسطس ٢٠٠٢، أُنشئت وحـدة الاسـتخبارات 
المالية لألمانيا في المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية. وسـتكون لجنـة مكافحـة الإرهـاب 
ممتنة لو تلقت وصفا لسلطات وحدة الاستخبارات المالية ولهيكلها ومـلاك موظفيـها. 

ويرجى تقديم بيانات بخصوص الاشتراطات المشار إليها آنفا. 
 

هيكل وسلطات وحدة الاستخبارات المالية 
تم تنظيـم وحـدة الاسـتخبارات الماليـة لألمانيـا كوحـــدة مســتقلة في المكتــب الاتحــادي 
للشـرطة وتم تشـكيلها علـى نســـق وحــدات اســتخبارات “الشــرطة” ويســمح هــذا بكفالــة 
الإدماج السلس للاستنتاجات ذات الصلة بالمقاضاة الجنائية ذات الأهميـة الحيويـة لأقصـى حـد 
في مكافحـة غسـل الأمـوال ولا سـيما تمويـل الإرهـاب. ترســـل المؤسســات الماليــة، كالمعتــاد، 
ـــات،  تقـارير عـن المعـاملات المشـبوهة إلى سـلطات التحقيـق المختصـة التابعـة لحكومـات الولاي
لكنها ترسل دائما نسخة إلى وحدة الاستخبارات المالية أيضـا. وتحتفـظ الوحـدة بـالتقرير عـن 
المعاملة المشبوهة في ملف، وتحلل الوقائع، وتضيف المعلومات والاستنتاجات المحصل عليـها في 
البلـد أو في الخـارج، وتقارنهـا بمعلومـات أخـرى، وأخـيرا، وهـذا أمـر لا يقـل أهميـة عـن غــيره، 
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تحيلها إلى سلطات إنفاذ القانون الاتحادية. ويتمثل أحد مجالات تركيز الوحدة في تحليـل أنمـاط 
المعاملات المالية المشبوهة وطرائـق غسـل الأمـوال. وأنشـأت الوحـدة فريقـا عـاملا يتـألف مـن 
موظفـي مصـارف يتـولى بانتظـام وضـــع أنمــاط نموذجيــة تســاعد في كشــف النظــم والآليــات 
ـــق والمؤسســات الماليــة.  المسـتخدمة لتمويـل الإرهـاب وفي تعزيـز التعـاون بـين سـلطات التحقي
ووحدة الاستخبارات المالية في المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية هي جهة الاتصـال الأساسـية 

لوحدات الاستخبارات المالية الأجنبية. 
 

ملاك موظفي الوحدة 
ـــتخبارات الماليــة لألمانيــا في المكتــب الاتحــادي للشــرطة الجنائيــة  أنشـئت وحـدة الاس
بالإضافة إلى دوائر الاستخبارات المالية القائمة للحكومة الاتحاديـة ولحكومـات الولايـات، وتم 
تزويدها بالموارد البشرية الكافية. وتتألف الوحدة حاليا من رئيس وعشرة أفراد شرطة وثلاثـة 
موظفين. وبالإضافة إلى “المهمة الاعتيادية” المتمثلة في تبادل الرسائل علـى الصعيديـن الوطـني 
والدولي بشأن المسائل المتصلـة بمجـال عملـها، تتضمـن الوحـدة متخصصـين في ميـداني التقييـم 
ـــا مســؤولون في  التنفيـذي/الاسـتراتيجي والعمـل الميـداني. ويسـاعد الوحـدة زهـاء ٢٩٠ موظف
مكاتب الشرطة الجنائية لحكومات الولايات عن التحقيقات الماليـة ومكافحـة غسـل الأمـوال. 

وبالإضافة إلى ذلك، تضم الوحدة ٥٠ موظفا. 
وبفضل التدفق السريع للمعلومات بين الدوائر المختصة في ألمانيا، تتمكن الوحدة مـن 
أداء مهامـها بدقـة وفعاليـة. ويمكنـها أيضـا أن تسـتعين بخدمـات خـــبراء استشــاريين خــارجيين 

لإنجاز المهام المدرجة في نظامها الأساسي. 
ومـن الهـام بالنسـبة لعمـل الوحـدة أن يشـمل المعرفـة المتخصصـــة المتاحــة خــارج قــوة 
الشـرطة بغيـة تـأمين توخـي نهـج متعـدد التخصصـــات. إن غســل الأمــوال وتمويــل المنظمــات 
الإرهابية ظاهرتان معقدتان ومتعددتا الجوانب إلى أقصـى حـد. وتتطلـب الإمكانيـات المتنوعـة 
لإخفاء المصدر غير القانوني للأموال أن تتوفـر لـدى سـلطات إنفـاذ القـانون معرفـة متخصصـة 
تكـون متعمقـة وشـاملة يرجـح أن تبلـغ حدودهـا القصـوى حـــين يتعلــق الأمــر بمســائل ماليــة 
واقتصادية محددة جدا. ومن شأن الاسـتعانة بخدمـات خـبراء استشـاريين مـن القطـاع المصـرفي 
وشركات المحاسبة أن تكفل إمكانية الإجابة بسرعة وبطريقة صحيحة ومحددة الأهـداف علـى 
الأسئلة الآتية من مجـالات شـديدة التنـوع. ويعـني توظيـف الخـبراء الاستشـاريين أن السـلطات 

ستتاح لها أنماط توضيحية وتقارير عن الحالة وتقييمات ما كانت لتحصل عليها لولا ذلك. 
 

إن التنفيذ الفعال للفقرة الفرعية ١ (أ) يتطلب أن تتوفر لدى الدول آليـة تنفيذيـة لمنـع  - ٢
وقمـع تمويـل الأعمـال الإرهابيـة. في هـذا الصـدد، هـل تقـوم ألمانيـا بتدريـب ســـلطاتها 
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المختصة في مجالات الإدارة والتحقيق والمقاضاة والقضـاء علـى إنفـاذ القوانـين المتصلـة 
بما يلي: 

الأنماط النموذجية والاتجاهات في طرائق وتقنيات تمويل الإرهاب؛  -
تقنيــات تعقــب الممتلكــات الــتي تمثــل عــائدات للجريمــة أو الــتي يكــــون قـــد تقـــرر  -
ـــى تلــك الممتلكــات  اسـتخدامها لتمويـل الإرهـاب، وذلـك لكفالـة أن يتـم الحجـز عل

وتجميدها ومصادرتها؟ 
يرجى تقديم عرض موجز لأية برامج و/أو دروس ذات صلة. ما هي الآليـات/الـبرامج 
الـتي وضعتـها ألمانيـا لتدريـب مختلـف القطاعـات الاقتصاديـة علـــى كشــف المعــاملات 
المشبوهة وغير المعتادة المتصلة بأنشطة إرهابية وعلى منع نقل الأموال غير المشروعة؟ 

 
السلطات الإدارية وسلطات التحقيق 

من أجل منـع ومكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الأعمـال الإرهابيـة، يُجـرى في ألمانيـا 
ـــة والتنفيذيــة علــى مســتوى الــوزارات المختصــة  تنسـيق وثيـق للإجـراءات التشـريعية والإداري
(الوزارات الاتحادية للداخلية والمالية والعدل). وتوفر النتائج التي تتوصل إليها كافة السـلطات 
الأمنية للحكومة الاتحادية وحكومات الولايات المعلومــات الأساسـية اللازمـة لتحديـد الأنمـاط 
النموذجية والاتجاهات وطرق العمل بشأن غسل الأمــوال/تمويـل الإرهـاب. ويتـم التوصـل إلى 
هذه النتائج من خلال أعمال دوائر الشرطة والاستخبارات، في إطار التعاون الوثيق أيضـا مـع 
السلطات الأمنية الدولية، وبتقييم التقارير عن المعاملات المشبوهة وفقا لقانون غسل الأموال. 
كذلك، فإن المعلومات المتاحة للسلطات المالية وسلطات الإشراف المالي والخبرة التي تكتسبها 

تلك السلطات على الصعيدين الوطني والدولي تؤدي دورا هاما. 
ـــر  وقـد تم منـذ ١١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١ تكثيـف شـديد لتبـادل المعلومـات بـين دوائ
الشـرطة والاسـتخبارات وبـين السـلطات الماليـة وسـلطات الإشـــراف المــالي، كمــا تم تكثيــف 
تعاون هذه الوكالات في تحليل المجالات التي تظـهر فيـها المشـاكل. وينطبـق هـذا علـى التعـاون 
فيما بين السـلطات الأمنيـة مـن جهـة وعلـى الاجتماعـات الأسـبوعية علـى المسـتوى الـوزاري 
لدراسة الحالة من جهة أخرى. وفضلا عـن ذلـك، يشـكل التعـاون داخـل الـوزارات المختصـة 
وبين السلطات الأمنية والسـلطات الماليـة وسـلطات الإشـراف المـالي في الهيئـات وفـرق العمـل 
الدولية (مثل فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية بشأن غسل الأمــوال، وفريـق “إيغمونـت”، 
ـــى  والشـرطة الأوروبيـة)، والمشـاركة في حلقـات العمـل وتنظيمـها، أساسـا هامـا للحصـول عل
المعلومـات. ويجـري إعـلام الوكـالات المعنيـة، بصـورة مسـتمرة، بـآخر الاسـتنتاجات وأحــدث 
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التطورات من خلال اجتماعات العمل العادية والمناقشات الوزارية وعن طريق الأفرقة العاملـة 
المتخصصة. 

ـــية وحلقــات العمــل  ويجـري بصـورة منتظمـة توفـير التدريـب وعقـد الحلقـات الدراس
وذلـك، بـالخصوص، لمنـع غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب. ويسـتهدف هـذا النشـاط، أساســا 
موظفي المصارف الذين يعالجون هذه المسائل بصورة مباشـرة، ولا سـيما مفوضـو المؤسسـات 
المالية المعنيون بغسل الأموال. وتتيح حلقات العمـل هـذه، الـتي ينظـم القطـاع الخـاص أغلبـها، 
منـابر هامـة للتنفيـذ العملـي نظـرا لكـون خـبراء مـاليون رفيعـو المسـتوى مـن القطـاعين الخــاص 

والعام وأكاديميون يشاركون فيها بانتظام ويتمكنون بالتالي من المساهمة بخبرتهم في إنجاحها. 
وعلـى مسـتوى قـوة الشـرطة، تـولى أهميـة أساسـية لقيـــام المكتــب الاتحــادي للشــرطة 
الجنائية بجمع المعلومات وتقييمها وبتحليل أنماط الطـرق المسـتعملة، في غسـل الأمـوال وتمويـل 

الإرهاب. 
وتكتسي مجالس المعلومات والتحليل، المنشأة على أساس مشترك في المكتب الاتحادي 
ـــادل  للشـرطة الجنائيـة وفي المكتـب الاتحـادي لحمايـة الدسـتور، أهميـة خاصـة بالنسـبة لتيسـير تب

المعلومات: 
أنشـئ في المكتـب الاتحـادي للشـرطة الجنائيـة مجلـس لمعلومـــات “التحقيقــات الماليــة” 
(المسـمى مؤقتـا “الفريـق العـامل للتحقيقـات الماليـة”) لمعالجـة مســـألة غســل الأمــوال وتمويــل 
الإرهـاب المعقـدة. ويشـكل كـــل هــذا تجميعــا للمعلومــات مــن الســلطات الماليــة وســلطات 
الإشــراف المــالي المســؤولة عــن التحقيــق في مختلــف الوقــائع المشــبوهة بواســطة نهــج متعـــدد 
التخصصات بغية تقرير ما إذا كانت تلك الوقائع تشكل أعمالا إجرامية، وتحليل طرق العمل 
المستخدمة. ويتمثل أيضا الغرض من إنشاء الفريق العامل – وهذا مـا يتـم في الواقـع بـالتحديد 
– في تيسير تبادل المعلومــات بـين السـلطات الأمنيـة وسـلطات الإشـراف المـالي بشـأن أنشـطة، 
الإرهابيين واستراتيجياتهم. وقد أنشـئ فريـق مشـاريع (“اسـتراتيجية النـهج الكلـي الوقائيـة”) 
بوزارة الداخلية الاتحادية في كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٣. وتتمثـل مهمـة فريـق المشـاريع في 
القيـام، علـى الصعيـد الـوزاري عنـد الاقتضـاء، بتجميـع كـل المعلومـات المتاحـة عـن المنظمــات 
المتطرفة لكفالة تحقيق تكامل تلك المعلومات والشروع في اتخـاذ التدابـير اللازمـة بالتنسـيق مـع 
وزارة العدل الاتحادية والمدعي العام لمحكمة العدل الاتحادية ووزارات أخـرى ومـع حكومـات 
الولايات. وإذا توفرت لدى الفريق معلومات كافية عـن مشـاركة فـرادى المنظمـات في تمويـل 
الإرهاب، تُتخذ فورا تدابير للحجز على أصولها. ورهنـا بـالظروف في كـل حالـة علـى حـدة، 
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يجوز اتخاذ تدابير بموجب القانون الذي يحكـم الرابطـات الخاصـة أو بموجـب القـانون الجنـائي، 
للحجز على هذه الأصول. 

 
سلطات المقاضاة والسلطات القضائية 

يندرج تدريب المحامين والتدريب التكميلي للقضاة والمدعين العامين ضمن اختصـاص 
وزارة العدل الاتحادية ما لم يكن من مشمولات حكومات الولايات على النحو المبين أدناه: 

التدريب  (أ)
على نقيض ما يحـدث في بلـدان أخـرى، يحصـل مبدئيـا جميـع المحـامين في إطـار النظـام 
المتبـع في ألمانيـا علـى نفـس التدريـب ثم يقـررون، بعـد إكمـال تدريبـهم هـــذا، المهنــة القانونيــة 
المحددة التي يريدون ممارستها مثل مهنـة القـاضي أو المدعـي العـام أو المحـامي الإداري، ومـا إلى 

ذلك. 
ولا يحـدد الاتحـاد القواعـد الـتي تحكـم  تدريـــب المحــامين، في المــواد ٥ إلى ٥ (د) مــن 
قـانون القضـاء الألمـاني إلا فيمـا يتعلـق بالعنـاصر الأساســـية؛ وتحــدد فــرادى الولايــات الهيكــل 
التفصيلي للمقرر الدراسي الجامعي. وعلى سبيل المثال، ففي حين تنص المـادة ٥ (أ) (٢) مـن 
قانون القضاء الألماني، في الجملة الثانية، علـى أن المجـالات الأساسـية للقـانون الجنـائي يجـب أن 
تدرس كجزء من دورات دروس الجامعات، لا يمكن الرد ببيان عام منطبـق علـى البلـد ككـل 
علـى السـؤال المتعلـق بمـا إذا كـان أسـاتذة الجامعـات يقدمـون دروســـا عــن موضــوع “تمويــل 

الأعمال الإرهابية” التكميلي وإلى أي مدى يفعلون ذلك. 
التدريب التكميلي  (ب)

توفر الأكاديمية القضائية الألمانية تدريبا تكميليـا للقضـاة مـن جميـع منـاطق ألمانيـا ومـن 
كافة أنواع الولايات القضائية، وكذلـك للمدعـين العـامين. وتقـدم هـذه المؤسسـة سـنويا مـن 

١٣٠ إلى ١٤٠ درسا تقريبا. وتشمل طاقة الاستيعاب ٠٠٠ ٥ مشاركا في الدروس. 
وقـد قـامت في عـام ٢٠٠٣ بتوفـير الـدروس التاليـة في ميـدان القـانون الجنـائي، وهـــي 

دروس تتعلق أيضا بموضوع “تمويل الإرهاب”: 
التعاون الدولي في المسائل الجنائية (مجال التركيز: الاستيلاء على العائدات)  -

الجريمـة المنظمـة (مجـالات التركـيز: الاسـتيلاء علـى العـائدات والتفويـــت في الأصــول،  -
والتعاون الدولي، وطرق التحقيق والبحث الجديدة) 



804-24767

S/2004/129

التطورات الحالية في علم الإجرام والعدالة الجنائية (مجـالات التركـيز: الجريمـة المنظمـة،  -
والفساد، والإرهاب الدولي) 

ـــا الراهنــة،  قضايـا منتقـاة في القـانون الجنـائي والإجـراءات الجنائيـة (فضـلا عـن القضاي -
يتناول هذا الدرس أيضا طرق التحقيق السري) 

الاستيلاء على العـائدات بموجـب القـانون الجنـائي (مجـالا التركـيز: التحقيقـات الماليـة  -
كجزء من الإجراءات، والمصادرة والتفويت) 

وفضلا عن ذلك، ستقدم في عام ٢٠٠٤ محاضرة حول موضـوع “التحديـات الحاليـة 
التي تواجه المحاكم في القضايا المتعلقة بالجرائم ضد الدولة”. 

ـــك، تقــدم الولايــات أيضــا دورات دروس للتدريــب التكميلــي في  وبالإضافـة إلى ذل
مرافقها الخاصة. 

 
تلاحظ لجنة مكافحة الإرهاب من التقرير الثالث لألمانيا (الصفحة ٦) أنها لهـا أحكـام  - ٣
قانونية لمنع تحويل الأموال أو الموارد الاقتصاديـة الأخـرى المجموعـة لأغـراض دينيـة أو 
ثقافية أو خيرية إلى أغـراض غـير أغراضـها المعلنـة. وسـتكون لجنـة مكافحـة الإرهـاب 
ممتنة لو تم إعلامها بما إذا كانت ألمانيـا قـد اتخـذت إجـراءات قضائيـة ضـد أي منظمـة 
غير ساعية للربح على أساس الاشتباه بضلوع تلـك المنظمـة في تمويـل الإرهـاب؟ وإذا 
كان الرد على هذا السؤال إيجابيا، يرجى تقديم بيـان موجـز بـالإجراءات ذات الصلـة 

وبنتيجة تلك الإجراءات. 
فيما بتعلق بالإجراءات القضائية، يمكن القول بـأن المدعـي العـام الاتحـادي لم يضطلـع 

بأية إجراءات للتحقيق ضد أية منظمات من هذا القبيل. 
ومـن الجـانب الإداري، اتخـذت الإجـــراءات التاليــة: تم تعزيــز الاشــتراطات القانونيــة 
لحظر المنظمات الأجنبية، عملا بالفرع ٢ من الفصل ١٤ مـن القـانون الـذي يحكـم الرابطـات 
ـــاير ٢٠٠٢.  الخاصـة، حـين بـدأ نفـاذ قـانون مكافحـة الإرهـاب الـدولي في ٦ كـانون الثـاني/ين

ويعني هذا أنه يجوز حظر المنظمات الأجنبية إذا كان الغرض من أنشطتها يتمثل في 
دعـم اسـتخدام العنـف أو التحريـض علـى اسـتخدامه أو التـهديد بـه كوسـيلة لتحقيــق  -

أهداف سياسية أو دينية أو أهداف أخرى، أو 
دعم المنظمات التي تقوم، داخـل الإقليـم الاتحـادي أو خارجـه، بدعـم الهجمـات ضـد  -

الأشخاص أو الممتلكات أو بالتحريض على ذلك أو التهديد به. 
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ويشمل هذا بصورة أولية دعم المنظمات الإرهابية ماليا أيضا. 
وفي ٥ آب/أغســـطس ٢٠٠٢، اســـتعمل وزيـــر الداخليـــــة الاتحــــادي، لأول مــــرة، 
الإمكانيـات المعـززة لإعـلان عـدم قانونيـة المنظمـات إذ حظـر منظمـة “الأقصـى” اســتنادا، في 
جملـة أمـور، إلى كونهـا تمـول المنظمـة الإرهابيـة الفلسـطينية – الإســـلامية حمــاس وأصــدر أمــرا 
بـالتنفيذ الفـوري. وبعـد أن عُرضـت القضيـة علـى المحكمـــة الإداريــة الاتحاديــة، أكــدت هــذه 
المحكمـة قـرار وقـف التنفيـذ الصـادر في قضيـة الاسـتئناف ضـد قـــرار الحظــر بنــاء علــى طلــب 
المنظمـة، وذلـك في قرارهـا المـؤرخ ١٦ تمـوز/يوليـــه ٢٠٠٣. ومــا زالــت الإجــراءات المتعلقــة 
بجوهـر القضيـة معلقـة. وتســـعى وزارة الداخليــة الاتحاديــة حاليــا إلى جمــع المزيــد مــن الأدلــة 

للحصول على تأكيد قضائي نهائي لقرار الحظر. 
تطلب الفقرة الفرعيـة ١ (ج) مـن القـرار أن تقـوم الـدول دون إبطـاء بتجميـد أمـوال  - ٤
الأشخاص الذين يرتكبون أعمـالا إرهابيـة أو يسـاعدون علـى ارتكابهـا أو يشـاركون 
في ارتكابها أو يسهلون ارتكابها. ويذكر التقرير الثالث من ألمانيا (في الصفحـة ٧) أن 
ألمانيا تعتزم إدخال المادة ٦ (أ) جديدة في قانون المصارف لتوفير أساس قـانوني واسـع 
من أجل إدخال الجزاءات المالية والإجراءات الإدارية الأخرى فيما يتعلق بالمصـارف. 
ويذكـر التقريـر أن المـادة ٦ (أ) الجديـدة أيضـا قـــد قُصــد منــها اســتكمال اختصــاص 
الاتحاد الأوروبي كي يطلب تجميـد الأصـول العـائدة للأشـخاص المشـتبه بهـم المقيمـين 
خـارج الاتحـاد الأوروبي. وسـتغدو لجنـة مكافحـة الإرهـــاب ممتنــة لــو تلقــت موجــزا 

وتقريرا مرحليا عن سن الأحكام القانونية المقترحة. 
لقد اكتملت العملية التشريعية فيما يتعلق بالمادة ٦ (أ) الجديدة من قـانون المصـارف. 
وبـدأ نفـاذ المـادة ٦ (أ) مـن قـانون المصـارف في ٦ تشـــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠٣. ولضمــان 
التأكد القانوني فيما يتعلق بالتنفيذ الفوري والفعلـي المتسـق للأحكـام القانونيـة الجديـدة تعمـل 

حكومة ألمانيا حاليا لوضع اتفاق حكومي داخلي. 
تدعـم المـادة ٦ (أ) مـن قـــانون المصــارف التشــريع الوطــني والأوروبي القــائم بــالفعل 
لمكافحة تمويل الإرهاب. وكانت التقارير الألمانية السابقة المقدمـة إلى لجنـة مكافحـة الإرهـاب 
(S/2002/11 و S/2002/1193 و S/2003/671) قـد أوضحـت أن المـادة ٦ (أ) اعتـبرت ضروريــة 
أساسا لسد ثغرة تنظيمية صغيرة نجمـت عـن الحاجـة لتنفيـذ قـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣ تنفيـذا 

تاما على المستوى الوطني. 
ويمكن بشكل عام القول بأنه وبسبب انعدام الاختصـاص لـدى الاتحـاد الأوروبي فـإن 
المـادة ٦ (أ) سـوف تطبـق في حالـة فـرض جـزاءات ماليـة ضـــد الإرهــابيين الموجوديــن داخــل 
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الاتحاد الأوروبي في حين يمكن فرض الجزاءات المالية ضد الإرهابيين الخارجيين أي الإرهـابيين 
الذيـن يقيمـون خـارج الاتحـاد الأوروبي وفقـــا للقواعــد والقوانــين الوطنيــة القائمــة للجماعــة 

الأوروبية. 
ومـن المقـرر اكتمـال الاتفـاق الحكومـي الداخلـي الـذي يوضـح مـدى تطبيـق القواعــد 

المختلفة في بداية عام ٢٠٠٤.  
هل في مقدور ألمانيا أن تزود لجنة مكافحة الإرهاب بالقدر الممكـن مـن الإحصـاءات  - ٥
عن عدد الحالات التي تم فيـها تجميـد أصـول ماليـة أو مـوارد اقتصاديـة تتعلـق بتمويـل 
ـــا أيضــا تزويــد لجنــة  الإرهـاب أو الاسـتيلاء عليـها أو مصادرتهـا. وهـل تسـتطيع ألماني
مكافحة الإرهاب بمعلومات عن عدد الأفراد أو الكيانات التي تمت مصادرة ممتلكاتهـا 

لأنها ظهرت في قوائم قدمها: 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛  -

ألمانيا؛  -
دول أو منظمات أخرى.  -

يطبق القرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) والقرارات اللاحقة لمجلس الأمن الـتي تفـرض جـزاءات 
ماليـة علـــى أســامة بــن لادن وتنظيــم القــاعدة وطالبــان داخــل الاتحــاد الأوروبي عــن طريــق 
تشريعات الاتحاد (اللائحة رقم ٢٠٠٢/٨٨١ المؤرخة ٢٧ أيــار/مـايو ٢٠٠٢). وتم حـتى الآن 
تجميد ١٥ حسابا (تعود لعشرة أشخاص في ألمانيا يبلـغ حجمـها الإجمـالي ٩٩٦,٨٦ ٣ يـورو 

وفقا للائحة الاتحاد الأوروبي رقم ٢٠٢/٨٨١. 
تنفذ الجزاءات المالية المفروضة بموجب القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بموجب اللائحة رقـم 
٢٥٨٠ (٢٠٠١) المؤرخة ٢٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١. واستنادا إلى قائمـة الأشـخاص 
والكيانات المستهدفة التي وضعها مجلس الاتحـاد الأوروبي يوجـد حاليـا حسـاب واحـد يحتـوي 
ـــا. وفيمــا يتعلــق  علـى مبلـغ ٣,٨١ يـورو جُمـد عمـلا باللائحـة رقـم ٢٠٠١/٢٥٨٠ في ألماني
بالتدابير الوطنية لتجميد الأصول أو الاستيلاء عليها أو مصادرتها في سياق الإجراءات الجنائيـة 
لا تبـين إحصـــاءات الإدانــة في ألمانيــا أيــة حالــة مــن هــذا النــوع للأعــوام ٢٠٠٠ و ٢٠٠١ 
و ٢٠٠٢. ووفقـا لمنهجيـة الحسـاب والقيـود الإقليميـة لهـذه الإحصـاءات فـــلا يمكــن اســتبعاد 
وجود مثل هذه الحالات استبعادا تاما. وإنمـا سـتكون هنـالك حـالات قليلـة فقـط. وبالإضافـة 
إلى ذلك لا تتوفر للمدعي العام الاتحادي بيانات من هذا النوع بشأن القضايا بموجـب البـابين 
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ــــد الأصـــول لصلتـــها بتمويـــل  ١٢٩ (أ) أو ١٢٩ (ب) مــن القــانون الجنــائي تم فيــهما تجمي
الإرهاب. 

 
فعالية آلية مكافحة الإرهاب 

يتطلب تنفيذ القـرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) أن تتوفـر للـدول آليـة تنفيذيـة فعالـة ومنسـقة.  - ٦
ويحتـاج أيضـا أن تقـوم الـدول بوضـع وتطبيـــق اســتراتيجيات وطنيــة ودوليــة ملائمــة 
لمكافحة الإرهاب. ففي هذا الصدد ودون المساس بأية معلومات حساسـة تقـدر لجنـة 
مكافحة الإرهاب أن تسمع عن الكيفية التي تعالج بهـا اسـتراتيجية و/أو سياسـة ألمانيـا 
ـــب أو الأشــكال التاليــة لمكافحــة النشــاط الإرهــابي (علــى  لمكافحـة الإرهـاب الجوان

الصعيد الوطني و/أو دون الوطني: 
الحماية المادية لأهداف الإرهابيين المحتملة؛  -

الاستخبارات لمكافحة الإرهاب (البشرية والتقنية)؛  -
التحقيقات والمحاكمات الجنائية؟  -

عمليات القوات الخاصة؛  -
الصلة بين الإرهاب والأنشطة الجنائية الأخرى؛  -

التهديدات الآخذة في الظهور؟  -
الهياكل الأساسية المعرضة للخطر/التدابير الرامية إلى حماية الممتلكات.  -

في ضوء الهجمات الإرهابية التي وقعـت في ١١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١ جـرى فحـص 
ـــامل الطاقــة النوويــة  دقيـق وبخاصـة للإجـراءات الأمنيـة الحساسـة للـهياكل الأساسـية (مثـل مع
والمطارات) من أجل تحديد أوجه الضعف المحتملة. وأدى ذلك إلى تشديد المعايــير الأمنيـة الـتي 
كانت صارمة بالفعل بالمقارنة للمعايير الدوليـة وذلـك لتعزيـز التدابـير الأمنيـة في مجـالي المـوارد 
البشرية والتقنية وتكييف مفاهيم الحماية (على سبيل المثال بربط التدابير الأمنيـة الـتي تعتمدهـا 
الشركات بالتخطيط لعمليات الشرطة. ويمثـل إدخـال فحـص العفـش بكاملـه في المطـارات في 
١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣ وتشجيع شراء أحدث النظم للرقابة والزيادة الكبـيرة في موظفـي 
الأمن في الموقع مثالا للتدابير التي تم اتخاذها. وبالإضافة إلى ذلك، تمت عمليات فحص شـاملة 
ومكثفة للموظفين الذين تم استخدامهم في أجزاء من الهياكل الأساسية التي قد تكون معرضـة 
للخطر. وفي مجال أمن الطيران وحده على سبيل المثـال خضـع أكـثر مـن ٠٠٠ ٢٦٠ موظـف 
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ــول/سـبتمبر ٢٠٠١ إدماجـا  لفحص أمني في أعقاب الهجمات الإرهابية التي حدثت في ١١ أيل
لما توصلت له السلطات الأمنية من نتائج. وتجري إعادة كاملة للفحوص الأمنية كل عام. 

وفي قطاعـات مختلفـة مـن الهيـاكل الأساسـية مثـل البحـار وأمـن المراســـي وتكنولوجيــا 
المعلومات وإمدادات الطاقة يجري حاليا النظر في إمكانية زيادة المفاهيم لتعزيـز معايـير الحمايـة 
الموجودة حاليا. وفضلا عن التدابير الأمنية في مجال الموارد التقنيـة والمـوارد الهيكليـة والبشـرية، 
تُولى أهمية كبرى في هذه المجالات للتنسيق بين القطـاع الخـاص والوكـالات الحكوميـة لمفـاهيم 

الإنذار وحالات الطوارئ المتغيرة باستمرار.  
ـــة في ألمانيــا، مســؤولة عــن الحمايــة الخارجيــة  سـلطات الشـرطة في الولايـات الاتحادي
ـــادة كبــيرة منــذ ١١ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠١ في اســتخدام قــوات  للمبـاني والمرافـق. وتمـت زي
الشـرطة للعمـل في الولايـات لمراقبـــة المبــاني والمرافــق الــتي يمكــن أن تتعــرض للخطــر وتســيير 
دوريات بشأنها. وتتوفر حماية مستمرة بصفة خاصـة للمرافـق السياسـية والثقافيـة والاقتصاديـة 
الحساسة التابعة لدول أجنبية وكذلك للمباني والمرافق الدينية وذلك لزيادة الاحتمال لتعرضها 
للخطـر. ويجـري تعزيـز لتدابـير الحمايـة القائمـة في حـالات التـهديد الخاصـة. وإذا لـــزم الأمــر، 
ـــة ومــن  تتلقـى سـلطات الشـرطة في الولايـات المسـاعدة مـن ضبـاط الشـرطة الحدوديـة الاتحادي

القوات المسلحة. 
ومن أجل تمكين سلطات الشرطة من الاستجابة السـريعة في حالـة التـأكد مـن وقـوع 
تهديـد معـين تكفـل القواعـد العاديـة الـتي تحكـم المعلومـات أن تتوفـر لسـلطات الشـرطة فـــرص 
ــــات ذات الصلـــة مـــن دوائـــر الاســـتخبارات دون أي  الحصــول الســريع علــى جميــع المعلوم

بيروقراطية لا مبرر لها. وينطبق ذلك بصفة خاصة على استخبارات مكافحة الإرهاب. 
وضعت وزارة الدفاع ضمن مجال مسؤوليتها الخاصة قائمة لتدابير الحمايـة أدمجـت في 
نظـام للإنـذار يتكـون مـن أربـع مراحـل لتعزيـز الأمـن العســـكري ضــد التــهديدات الإرهابيــة 

والتخريب وذلك لاستخدامها داخل القوات المسلحة. 
 

استخبارات مكافحة الإرهاب 
يمثـل التعـاون بـين دوائـر الاسـتخبارات وسـلطات الشـرطة عـاملا مـهما في المعلومــات 
بطريقـة ناجحـة في مجـال الإرهـاب والتطـرف والمحاكمـة. ففـي ألمانيـا تم تنظيـم تبـــادل مســتمر 
للمعلومات يقوم على تكنولوجيا المعلومات عن التـهديدات المحتملـة بـين دوائـر الاسـتخبارات 
وسـلطات الشـرطة لـدى الحكومـة الاتحاديـة والولايـات الاتحاديـة. وتم تعزيـــز المــوارد البشــرية 
والتقنيـة لمراكـز العمليـات الـتي أنشـئت في مبـاني السـلطات الأمنيـة. كمـا تمـت زيـادة وتوســيع 
ـــة بالهيــاكل الجنائيــة وبمصــادر  مراقبـة المعلومـات. وينطبـق الشـيء ذاتـه علـى المعلومـات المتعلق
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الأموال واستخدام الأموال وكذلـك بأنمـاط وطـرق الإرهـاب الـدولي. وكقـاعدة عامـة تتلقـى 
السـلطات هـذه المعلومـات عـن طريـق المكتـب الاتحـادي للشـرطة الجنائيـة حـــتى يمكنــها اتخــاذ 
التدابير العقابية والوقائية اللازمـة. وفي حـالات وجـود خطـر واضـح وحـال يتـم فـورا إخطـار 
جميع الأهداف المحتملة للهجمات الإرهابية حتى يمكنها اتخاذ التدابير اللازمة لحماية نفسـها في 
الوقت المناسب كما يمكنها أن ترتب لطلب تعزيزات عاجلة من جانب الشرطة. وفضـلا عـن 
ذلك تعزز التعاون فيما بين سلطات الأمن الألمانية بدرجة كبيرة مـن خـلال التبـادل المؤسسـي 
لضباط الاتصال. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى الأهمية الخاصة الممنوحة لمجالس المعلومـات 
والتحليلات (انظر الرد على السؤال ٢ المعنية بالتدابير التشـغيلية والقـرارات الاسـتراتيجية الـتي 
أنشئت مؤخرا على نحو مشترك بالمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية والمكتـب الاتحـادي لحمايـة 
الدستور الذي تشارك فيه دائرة الاستخبارات الاتحادية. وقـد وضعـت في الاعتبـار عنـد تعزيـز 
مـوارده البشـرية والتقنيـة والتنظيميـة الأهميـة الخاصـة الممنوحـة للمعلومـات المقدمـة مـــن دوائــر 

الاستخبارات وشرطة حماية الدولة على الصعيد الاتحادي وعلى مستوى الولايات. 
أنشئت وحدات تنظيمية متخصصة يتوفـر لهـا العـدد الكـافي مـن الموظفـين في المكتـب 
الاتحادي للشرطة الجنائية، إدارة حماية الدولة، والمكتب الاتحادي لحمايـة الدسـتور وذلـك لمنـع 
الإرهاب الإسلامي. وزادت دائرة الاستخبارات الاتحاديـة مـن حجـم المعلومـات الـتي تقدمـها 
عــن الإرهــاب. كمــا زادت بدرجــة كبــيرة عــدد الموظفــين الذيــن يعملــون في مجــال تقـــديم 
المعلومات عن الإرهاب أنشأت قسما آخر لتقديم معلومات عن الإرهاب. وبشـكل عـام فـإن 
جميـع الأمـوال المخصصـة للسـلطات الـــتي تعمــل لمنــع الإرهــاب قــد ازدادت بدرجــة كبــيرة. 
واستنادا إلى حالة الأمن والتهديد المتغيرة خصص للوزارات الاتحاديـة مبلـغ إضـافي قـدره ١,٥ 
بليون يورو في عام ٢٠٠٢ بغرض منع الإرهاب، استخدم منه نحو ٢٥٠ مليـون يـورو لزيـادة 
المـوارد التقنيـة والبشـرية للسـلطات الأمنيـة ولا ســـيما في المكتــب الاتحــادي للشــرطة الجنائيــة 
والمكتب الاتحادي لحماية الدستور والمكتب الاتحـادي لأمـن تكنولوجيـا المعلومـات إضافـة إلى 

برامج الأمن الخاصة. 
وخصصت نسبة ٦٢ في المائة (٢,٥ بليون يورو) من ميزانية وزارة الداخلية الاتحادية 
في عام ٢٠٠٣ لقطاع الأمـن. وتزيـد هـذه النسـبة بالمقارنـة إلى عـام ٢٠٠٢ بمعـدل ١٤,٩ في 

المائة. 
وفقـا للمنظـور الألمـاني تتمثـل إحـدى المـهام الرئيســـية في المســتقبل في مواصلــة زيــادة 

تكثيف التعاون الدولي بين الشرطة ودوائر الاستخبارات. 
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الإجراءات الجنائية 
بدأت في ألمانيا الإجراءات الجنائية التالية: 

كـان منـير المصـدق أول شـخص يـدان بوصفـــه شــريكا في الهجمــات الإرهابيــة الــتي  -
وقعت في ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ (لم تنفذ الإدانة قانونيــا بعـد) ومـن المقـرر إجـراء 

المفاوضات بشأن حق المتهم في الاستئناف في كانون الثاني/يناير ٢٠٠٤. 
صدرت أربع إدانات (نفذت جميعها قانونيا) فيما يســمى بـإجراءات مليـاني. وكـانت  -
هـذه المجموعـة تخطـط لتنفيـذ هجـوم علـى أحـــد الأســواق في فــترة الأعيــاد في مدينــة 

استراسبورغ الفرنسية. 
أدين عضو في منظمة التوحيد السنية الفلسطينية في إجراءات قانونية (نافذة قانونا).  -

يجـري في الوقـت الحـاضر أكـثر مـن ١٧٤ تحقيقـا مـع مجموعـة إرهابيـة إســـلامية علــى  -
نطاق البلاد. 

في مجال التحقيقات المالية أحرزت نتائج مهمة:  
تم الحصول على معلومات بشأن الموارد البشرية والسوقيات.  -

تم الحصول على معلومات بشأن تحركات واتصالات الأشخاص المشتبه بهم.  -
وضعت استراتيجيات جديدة للتحقيقات استنادا إلى تقارير المعاملات المشبوهة.  -
تم الحصول على معلومات بشأن الأنشطة المالية للمنظمات غير الساعية للربح.  -

توفرت إمكانية لتحليل أنماط التمويل التقليدي.  -
تم الحصول على معلومات بشأن الصلات بالجريمة المنظمة.  -

مـن الناحيـة العمليـــة أدت الصكــوك القانونيــة الحاليــة إلى زيــادة في تحقيــق نتــائج في 
التحقيقات الأولية في عدد كبير من القضايا. فقد اسـتند في إدانـة المصـدق علـى سـبيل المثـال، 

في جملة أمور، على تحقيقات مالية أثبتت إجراء تحويلات بواسطة رمزي بن الشيبة. 
وبالرغم من ذلك تمثل الهياكل المغلقة لمجموعات التطرف/الإرهاب والمغلقة عن العـالم 
الخـارجي بعـض المشـاكل للسـلطات الأمنيـة. ولذلـك فـإن مـن الممكـن فقـــط تقــديم تعليقــات 
محـدودة عـن تمويـل الإرهـاب. وتشـير تلـك إلى مصـادر التمويـل وطـرق المعـاملات واســتخدام 
الموارد المالية. وطبقا لتقييم السلطات الأمنية فإن الموارد المالية في ألمانيـا لا يتـم الحصـول عليـها 
فقـط بارتكـاب أفعـــال إجراميــة ولكنــها يحصــل عليــها أيضــا بأســاليب قانونيــة أي بواســطة 
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أشـخاص أو مؤسسـات ثريـة ومـن خـلال جمـع هبـات نقديـة. ولا تتوفـر فـــرص لتجــريم هــذه 
الأموال في هذه الحالة إلا إذا استخدمت في تمويل هجمـات إرهابيـة. وفي بعـض الحـالات يتـم 
تحويـل الأمـوال لتجنـب نظـام التحويـل المـالي الـدولي (علـى سـبيل المثـال مـن خـلال اســـتخدام 
ما يسمى المصارف السـرية). وفي بعـض الحـالات تـبرز الحاجـة لمبلـغ ضئيـل مـن المـال لتمويـل 
هجمات إرهابية مما يسهل من إخفاء المعاملات المالية والأموال. ويصبح مـن المسـتحيل تقريبـا 
إقامة صلة بالإرهاب قبل وقوع هجمات إرهابية. ومن أجل معرفة الكيفيـة الـتي تسـتخدم بهـا 
منظمات غير ساعية للربح الهبات الخيرية في الخارج يتعـين إجـراء تحقيقـات واسـعة وصعبـة في 
الخارج بدعم من سلطات الأمن الأجنبية ولسـلطات الرقابـة الماليـة دور حاسـم في نجـاح هـذه 

التحقيقات. 
العمليات التي اضطلعت بها وحدات خاصة 

ـــات الخاصــة  في الـرد علـى السـؤال ٢ تمـت الإشـارة إلى التحقيقـات/تحليـلات التحقيق
المذكورة أعلاه في إطار مجلس المعلومات المعني بالتحقيقات المالية. 

الصلة بين الإرهاب والجريمة بشكل عام 
تجري الآن دراسة متعمقـة للصلـة بـين الجريمـة المنظمـة والتطـرف/الإرهـاب الإسـلامي 
بواسطة مجالس المعلومات والتحليلات التابعة لسلطات الأمن بالحكومة الاتحادية (بمـا في ذلـك 
الرد على السؤال ٢). ومراكز التنسيق الأخرى التي تستحق إشارة خاصة في هذا السياق هي 
تلك المعنية بالاتجار بالمخدرات والاتجار بالبشر وتغيير وتزوير الوثائق وغسل الأموال. وتؤكـد 
المعلومـات المتاحـة حـتى الآن وجـود مجموعـــة واســعة مــن شــبكات الأشــخاص والمجموعــات 
تتراوح أنشطتها بين الاتصالات الشخصية وإقامة العلاقات التجارية. وتجدر الإشارة أيضـا في 
هـذا السـياق إلى التقييـم الخـاص الـذي أجـراه المكتـب الاتحـــادي للشــرطة الجنائيــة في كشــف 
السـوقيات الـتي يسـتخدمها المتطرفـون والإرهـابيون الإسـلاميون في مجـــال الاتجــار بالبشــر وفي 
الجرائم ذات الصلة بالوثائق. والغرض من هـذا التقييـم هـو تفعيـل نتـائج التقييـم بعـد الحصـول 
على النتائج. وبالرغم من ذلك لا يؤكــد الدليـل المتوفـر في ألمانيـا وجـود صلـة اسـتراتيجية بـين 
المنظمات الإرهابية والإرهابيين والجريمة بشكل عام أو الجريمة المنظمة بصفة خاصـة. وتواصـل 
سلطات الأمن المسؤولة عن الجريمـة المنظمـة وحمايـة الدولـة التعـاون المكثـف مـن أجـل دراسـة 

ورصد هذه الظاهرة. 
وهكذا فإن المنظمات غير الساعية للربح تخضع للتحقيــق أيضـا علـى أسـاس توصيـات 
فرقـة العمـل للإجـراءات الماليـة فيمـا يتعلـق بوجـود دليـل يوحـــي بأنهــا قــد تعمــل علــى دعــم 

الإرهاب. 
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فيما يتعلق بالفقرة الفرعية ٣ (د) من القرار التي تدعو الدول إلى أن تصبـح أطرافـا في  - ٧
الاتفاقيـات الدوليـة والـبروتوكولات ذات الصلـة المتعلقـة بالإرهـــاب، تــود اللجنــة أن 
تتلقى تقريرا مرحليــا بشـأن تصديـق ألمانيـا علـى الاتفـاقيتين الدوليتـين اللتـين لم تصبـح 

طرفا فيهما بعد وعن تنفيذها لهما، 
صدّقـت ألمانيـا في ٢٣ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣ علـى الاتفاقيـة الدوليـــة لقمــع الهجمــات 
بالقنـابل. وعلـى النحـو المذكـور في التقريريـن الســـابقين المقدمــين إلى اللجنــة، فــإن الأحكــام 

الجنائية الألمانية تغطي بالفعل أركان الجرائم المذكورة في هذه الاتفاقية. 
واعتمـد البرلمـان الألمـاني القـــانون المتعلــق بالاتفاقيــة الدوليــة للأمــم المتحــدة المؤرخــة 
ـــك في ٧ تشــرين الثــاني/نوفمــبر  ٩ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٩ لقمـع تمويـل الإرهـاب وذل
٢٠٠٣ وأقر المجلس الوطني الألماني ذلك في ٢٨ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٣. وصـدر صـك 

التصديق في ١٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣. 
وليس ثمة حاجة للتنفيذ في ألمانيا فيما يتعلق بهذه الاتفاقية للأمـم المتحـدة أيضـا، إذ أن 
الأحكام الجنائية الألمانيـة كافيـة في هـذا الصـدد. ويجـري حاليـا إعـداد صـك التصديـق وسـيتم 

إيداعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة في مستقبل قريب جدا. 
 

فعالية الضوابط المتعلقة بالجمارك والهجرة والحدود 
ينطـوي التنفيـــذ الفعــال للفقرتــين الفرعيتــين ٢ (ج) و (ز) مــن القــرار علــى العمــل  - ٨
بضوابط فعالة فيما يتعلق بالجمارك والهجرة والحدود لمنع تنقلات الإرهـاب ولتفـادي 
توفـير مـلاذات آمنـة. وتذكـــر ألمانيــا في تقريرهــا الثــالث (الصفحــة ٣) أن الحكومــة 
الاتحادية سنت عددا من تدابـير الطـوارئ التنفيذيـة تمكنـها مـن رد الفعـل بمرونـة أمـام 
الحالة الأمنية المتغيرة. هل توجد لدى ألمانيا معايير لجمع ونشر المعلومات والإنـذارات 
بشـأن المسـافرين و/أو لتبـادل المعلومـات مـع دول أخـرى بخصـوص جـــوازات الســفر 
المفقودة أو المسروقة وبشأن قرارات رفض منح التأشيرات؟ إذا وجدت هـذه المعايـير، 

يرجى تقديم تفاصيل عنها. 
في ألمانيا، لم تنفك الإخطارات بشأن جوازات السفر التي فُقدت أو سُرقت تدرج في 
نظام معلومات الشرطة منذ عـام ١٩٧٥. ويقـوم المكتـب الاتحـادي للشـرطة الجنائيـة، بصـورة 
ــــذار بشـــأن  مبدئيــة، بــإدراج هــذه البيانــات في نظــام البحــث. وفي حــالات إخطــارات الإن
الممتلكـات المسـروقة، تتضمـن البيانـات المخزنـة، علـى أقـل تقديـــر، الاســم، والرقــم المرجعــي 
للوكالـة الـتي أصـدرت الإنـذار، وسـبب الإنـذار والغـرض منـه، في حالـة الانطبـــاق، والتــاريخ 
المقرر لإزالة بيانات البحث من النظـام، ونـوع الشـيء المسـروق ورقمـه (رقـم جـواز السـفر). 



04-2476717

S/2004/129

ولا يمكن تخزين بيانات الإنـذار إلا لفـترة محـدودة. وإذا توفّـر القـدر الأدنى مـن البيانـات، فـإن 
ـــام  إدراج أيـة بيانـات في نظـام معلومـات الشـرطة يـؤدي بصـورة آليـة إلى صـدور إنـذار في نظ
معلومات شنغان. ويعـني هـذا إجـراء عمليـات بحـث دوليـة داخـل الاتحـاد الأوروبي. إن أرقـام 
الوثائق المسروقة وجوازات السفر المفقودة تمثل بيانات شخصية بموجب القـانون الألمـاني. وفي 
الحالات الفردية، يمكن لشـرطة الحـدود الاتحاديـة وللمكتـب الاتحـادي للشـرطة الجنائيـة إتاحـة 
بيانات شخصية للوكالات العامة لبلدان أخرى إذا كان ذلك سيسمح لتلك الوكـالات بـأداء 

واجباتها التحوطية أو يهدف إلى تفادي خطر جسيم يتسبب فيه صاحب البيانات. 
وفضلا عن ذلك، يجب الإشارة إلى تبادل المعلومات على أساس نظـام الإنـذار المبكـر 
(مركز تبادل المعلومات ومناقشـتها بشـأن عبـور الحـدود والهجـرة). ووفقـا لهـذا النظـام، تقـوم 
سلطات شرطة الحدود للدول الأعضاء بتوجيه ما يسـمى إنـذارات مبكـرة (إخطـارات إنـذار) 
تتعلــق بالأشــخاص الذيــن يلقــى عليــهم القبــض عنــد الحــدود حــاملين وثــائق أو تأشـــيرات 

مزيفة/مدلسة. 
وبغيـــة منـــع الأشـــخاص الـــواردة أسمـــاؤهم في قائمـــة الجـــزاءات المفروضـــــة علــــى 
القـاعدة/طالبـان مـن دخـول ألمانيـا أو المـرور عـبر إقليمــها، تُــدرج ألمانيــا بيانــات عــن هــؤلاء 
الأشـخاص، في حـدود إمكاناتهـا القانونيـة، في نظـــام معلومــات شــنغان وفي “قــاعدة بيانــات 
بحوث الحدود المحمية”. وفيما يتعلـق بالتأشـيرات، تقـوم ألمانيـا حاليـا بتحويـل قـاعدة البيانـات 
الوطنية الخاصة بالتأشيرة، الـتي تحتفـظ بهـا في سـجلها المركـزي المتعلـق بالأجـانب إلى “قـاعدة 
ـــن كــل  بيانـات بشـأن طلبـات التأشـيرة” الشـخصية. والهـدف مـن هـذا هـو التمكـن مـن تخزي
القرارات الإيجابية والسلبية المتخذة بشأن الطلبات الـتي يقدمـها الأفـراد في المسـتقبل للحصـول 
على تأشيرة. وتشـارك ألمانيـا أيضـا في إجـراءات التشـاور المبينـة في المـادة ١٧ (٢) مـن اتفاقيـة 
ـــن ذلــك، فــإن نظــام المعلومــات  تنفيـذ اتفـاق شـنغان فيمـا يتعلـق بمنـح التأشـيرات. وفضـلا ع
الأوروبي الخاص بالتأشيرات المتوخى إنشاؤه سيسمح بتجميع المعلومات عن طلبـات التأشـيرة 

المقبولة أو المرفوضة في الاتحاد الأوروبي. 
 

فعالية الضوابط الرامية إلى منع حصول الإرهابيين على الأسلحة 
تقتضي الفقرة ٢ من القرار أن تكـون لـدى كـل دولـة عضـو، في جملـة أمـور، آليـات  - ٩
ـــة  مناسـبة لمنـع حصـول الإرهـابيين علـى الأسـلحة. في هـذا الصـدد وبـدون تعريـض أي
معلومـات حساسـة للخطـر، هـــل يمكــن لألمانيــا أن تبــين بإيجــاز كيــف تنسّــق عمــل 
وكالات إنفاذ القانون والسلطات المختصة الأخرى المكلفة بتطبيق الضوابط القانونيــة 
علـى تصديـر السـلع، ونقـل التكنولوجيـات، وتوفـــير المســاعدة القانونيــة في الخــارج، 
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والأنشـطة المتصلـة بالاتجـــار بالســلع الخاضعــة للمراقبــة. وفي هــذا الصــدد تــود لجنــة 
مكافحة الإرهاب، بصورة خاصـة، إعلامـها بشـأن التنسـيق بـين الوكـالات المسـؤولة 

عن منع حصول الإرهابيين على الأسلحة أو المواد الخطرة. 
ـــة جمهوريــة ألمانيــا الاتحاديــة، بالتســاوي، التزامــات في  تتحمـل كـل سـلطات حكوم
نطــاق مســؤوليات كــل منــها – بضمــان أن تكــون قــــرارات الحظـــر والتقييـــد ذات الصلـــة 
متبعة. ويُكفل الامتثال لهذه التقييـدات مـن خـلال إرسـال أحـدث نسـخ لقوائـم الأسمـاء، فـور 
صدورهـا، إلى كـــل ســلطة؛ وفي حالــة وجــود شــك، يمكــن توجيــه استفســارات إلى دوائــر 

الاستخبارات. 
ومـن الهـام بصـورة خاصـــة أيضــا، في مكافحــة الإرهــاب، الامتثــال للتقييــدات ذات 
الصلـة، مـن أجـل مكافحـة حصـول الكيانـات الإرهابيـة والإرهـابيين علـى الأســـلحة والعتــاد. 
وفيمـا يتعلـق بتصديـر السـلع الخاضعـة للمراقبـة ونقـل التكنولوجيـا الخاضعـــة لنظــام ترخيــص، 
وتقــديم المســاعدة التقنيــة، تنطبــق كــل القواعــد التنظيميــة المتصلــة بالإرهــاب بالإضافـــة إلى 
أحكـام مراقبـة الصـادرات الأخـرى. وفي معـرض النظـــر فيمــا إذا كــان يتعــين منــح ترخيــص 
مطلـوب أم لا يجـري، فضـلا عـــن التحقــق ممــا إذا كــان اســم مقــدم الطلــب واردا في قوائــم 
الأشخاص المرتبطين بأنشطة إرهابية، التحقيق بشأن كل شخص مشارك في المعاملـة التجاريـة 
أيضا. وفي حالة وجود أية شكوك بشأن الإدراج في القوائم، يُجرى تدقيـق منفصـل في الهويـة 
المحتملـة لصـاحب الاسـم المذكـــور، وذلــك عنــد الاقتضــاء بالاســتعانة بمعلومــات مــن دوائــر 

الاستخبارات. 
ومن أجل مراقبة تصدير السلع والتكنولوجيات الحساسة، فضـلا عـن توفـير المسـاعدة 
التقنية، توجد سلطة مركزية في ألمانيا تتولى استعراض طلبات تراخيـص التصديـر ذات الصلـة، 
بالتنسـيق مـع وكـالات أخـرى. وبخصـوص السـلع ذات الاســـتخدام المــزدوج في الميــدان غــير 
التقليدي، تُشرف لجنة خاصة تتـألف عضويتـها مـن ممثلـين لعـدة وزارات علـى عمليـة إصـدار 

التراخيص في الحالات الحساسة بصورة خاصة. 
وتتضمـن الفقـرات ١-٣ و ١-٦-٢ و ٣-٢-٢ و ٣-٢-٤ مـــن “التقريــر الوطــني 
عـن تنفيـذ برنـامج الأمـم المتحـدة لمنـع ومكافحـــة الاتجــار غــير المشــروع بالأســلحة الصغــيرة 
ــع  والأسـلحة الخفيفـة والقضـاء عليـه مـن جميـع جوانبـه” الـذي قدمتـه ألمانيـا والمتـاح علـى الموق

 .http://disarmament2.un.org/cab/docs/nationalreports/2002/germany.pdf
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سـتكون اللجنـة ممتنـة لـو تلقـت معلومـات بشـأن التشـريعات والأنظمـــة والإجــراءات  - ١٠
الإدارية المتبعة لممارسـة مراقبـة فعالـة علـى الأسـلحة الناريـة والذخـائر والمتفجـرات في 

المجالات التالية: 
الإنتاج؛  -

التصدير؛  -
الاستيراد؛  -

النقل العابر؛  -
إعادة النقل.  -

ما هي التدابير الوطنية المتخذة لمنع صنع وتخزين ونقل وحيازة: 
الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة؛  -

الأسلحة النارية الأخرى وقطعها ومكوناتها وذخيرتها؛  -
المتفجرات البلاستيكية؛  -

المتفجرات الأخرى وسلائفها، التي لا تحمل علامات أو تكون علاماتها غير كافية.  -
الأسلحة المدنية والأسلحة الحربية 

بخصـوص قـانون الأسـلحة المدنيـة والأســـلحة الحربيــة، انظــر الفقــرات ١-٢ و ١-٦ 
و ١-٧ والمرفـــق ألـــف في “التقريـــر الوطـــني عـــن تنفيـــذ برنـــامج عمـــــل الأمــــم المتحــــدة 
ــــــة  لمنـــــع ومكافحـــــة الاتجـــــار غـــــير المشـــــروع بالأســـــلحة الصغـــــيرة والأســـــلحة الخفيف
ــــــذي قدمتـــــه ألمانيـــــا والمتـــــاح علـــــى الموقـــــع  والقضــــاء عليــــه مــــن جميــــع جوانبــــه” ال

 .http://disarmament2.un.org/cab/docs/nationalreports/2002/germany.pdf

والقواعد التنظيمية القانونية والإدارية المتعلقـة بالأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة، 
بصيغتها المبينة في تلك الفقــرات مـن التقريـر الوطـني، تنطبـق أيضـا علـى الأنـواع الأخـرى مـن 

الأسلحة الحربية والبنود العسكرية التي قد تكون ذات صلة بالإرهابيين. 
كذلــك، فــإن “المبــادئ السياســية الــتي تحكــم تصديــر الأســلحة الحربيــة والمعـــدات 
العسكرية الأخرى” تتضمن، في جملة أمور، إشارة محـددة إلى الإرهـاب (المرفـق ألـف للتقريـر 
المذكور آنفا)، فضلا عن “مدونة قواعد سلوك الاتحـاد الأوروبي بشـأن صـادرات الأسـلحة” 

التي تشكل جزءا لا يتجزأ من تلك المبادئ. 
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أما المنظمات غير الساعية للربح، في حد ذاتها، فإنهـا يجـري التحقيـق بشـأنها إذا وُجـد 
دليـل علـى أنهـا قـد تكـون ضالعـة في دعـم الإرهـاب، ويتـم ذلـك أيضـــا علــى أســاس المبــادئ 

التوجيهية للهيئة الاتحادية لمكافحة الإرهاب. 
وفيما يتعلق بالفقرة ١-٦-٥-١ مـن “التقريـر الوطـني”، ممـا يجـدر ذكـره أنـه يجـري 
حاليـا تعديـل تشـريع السمسـرة الراهـــن. وفي المســتقبل، لــن يغطــي الأســلحة الحربيــة فقــط، 

بل سيغطي أيضا جميع أنواع العتاد العسكري. 
 

المتفجرات 
ــــانون  في جمهوريــة ألمانيــا الاتحاديــة، تخضــع المتفجــرات والمــواد المتفجــرة الخطــرة لق
المتفجرات. واللوائح التنظيمية التي تخضع لهـا المتفجـرات تتعلـق بالتعـامل والاتجـار بـالمتفجرات 
كما تتعلق باستيرادها (المواد المتفجرة، الوقود الدفعـي، أسلاك التفجــير، أجـهزة التفجـير، إلخ) 

ومنتجات الصواريخ النارية (أجهزة وأشياء) ومتفجرات الصناعة الكيميائية الخطرة. 
واسـتنادا إلى اللوائـح التنظيميـة الأخـــيرة الــتي تخضــع لهــا المتفجــرات، يتوقــف إنتــاج 
ـــة المختصــة  المتفجـرات والاتجـار بهـا بوجـه عـام علـى إذن صـادر عـن سـلطات الـترخيص المحلي
المسـؤولة عـن مجـال مـا يسـمى بالأسـلحة المدنيـة، وعـن وزارة العمـل والاقتصـــاد فيمــا يتعلــق 
بالأسلحة العسكرية. وصـانعو الأسـلحة والمتعـاملين بهـا المعتمـدون حسـب الأصـول مرغمـون 
علـى الاحتفـاظ بسـجلات، أي مـا يسـمى بسـجل الإنتـاج والتجـــارة (علــى شــكل دفــاتر أو 
ـــا. ويجــب  سـجلات أو ملفـات إلكترونيـة) تُـدرج فيـها جميـع المتفجـرات المنتجـة أو المتـاجر به
الاحتفاظ بهذه السجلات مع بنود الصادر والوارد فيها لمدة ١٠ سنوات على الأقــل وإتاحتـها 

بعد ذلك لوكالة مختصة لخزنها فترة أخرى.  
وينص القانون المذكور على تدقيق الوثائق التي يحتفظ بهـا صـانعو الأسـلحة والمتعـاملون 
بها على فترات منتظمة كما يسمح لسلطات الإشراف بالقيام بعمليات تفتيش ميدانيـة مفاجئـة، 
في حـال وجـود أسـباب ملموسـة. ولضمـان عمليـات التفتيـش هـــذه، لا بــد مــن التأشــير علــى 
المتفجرات. وهذا يعني أنه لا بد من وضع إشارات/بطاقات على تغليف التعبئة. كما ينص على 
التأشير على المتفجرات باستعمال مواد كيماوية تجعل من الممكن التوصل إلى استنتاجات تتعلـق 
ببلد المنشأ بل وحتى بصانعي الأسلحة، ويتبع هذا في ألمانيـا فقـط مـن أجـل المتفجـرات الموحـدة 
 .(DMNB) ــان ذات الضغـط الغـازي المنخفـض المحتـوي علـى ٢,٣ – ديميثيـل – ٢,٣ دينـترو بوت
وقد بدأ العمل بهذا الالتزام بعد إدخال تعديل قانوني بتاريخ ٢٣ حزيـران/يونيـه ١٩٩٨ (قـانون 
ـــة الدوليــة للتأشــير علــى المتفجــرات  التعديـل المتعلـق بـالمتفجرات، ١٩٩٧) النـاجم عـن الاتفاقي

البلاستيكية بغرض الكشف عنها المؤرخ ١ آذار/مارس ١٩٩١. 
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وصنـع أو بيـع متفجـرات لا تحمـل تأشـــيرات كافيــة أو لا تحمــل أي تأشــيرات علــى 
الإطـلاق هـو جريمـة إداريـة علـى الأقـل. ويعتـبر الذيـن يـوردون متفجـرات لا تحمـل تأشــيرات 
كافية أنهم قد ارتكبوا جريمـة إداريـة. ونـترات الأمونيـوم والمسـتحلبات غـير المحفـزة هـي المـواد 
الأساسـية أو المنتجـات الرئيسـية المسـتخدمة في صنـع المتفجـرات. ولمـا كـانت هـــذه المنتجــات 
ليست متفجرات خطرة بحسب المعنى الوارد في قانون المتفجرات، لكن يمكـن تفجيرهـا، فـهي 
تخضـع لتنظيـم منفصـل في اللوائـح التنظيميـة للمـــواد الخطــرة، المرفــق الخــامس، رقــم ٢ أو في 
TRGS 511 (الدليل التقني للمواد الخطرة). ولا بد من إخطار السلطات المختصة في الولايـات 

الاتحادية بأي مخزون من هذه المنتجات. كما يجـب أن توضـع خطـط التخزيـن بحيـث تتضمـن 
معلومات عن نوع المنتجات المخزونة وكميتها. ولا بد من اسـتكمال هـذه الخطـط باسـتمرار 

وتقديمها إلى السلطات المختصة في الولاية عند الطلب. 
فيما يتعلق بتنفيذ الفقرة ٢ من القرار، مما تقدره لجنة مكافحة الإرهـاب أن يكـون في  - ١١
وسـع ألمانيـــا تحديــد الأحكــام القانونيــة والإجــراءات الإداريــة في ألمانيــا لتوفــير أمــن 
الأسلحة النارية، وأجزائها ومكوناتها، وذخيرتها ومتفجراتها وسـلائفها، عنـد صنعـها، 
واستيرادها، وتصديرها، ومرورها عبر أراضيها. وما هي المعايير والإجـراءات الوطنيـة 
الموجودة لإدارة وأمن مخزونات الأسلحة الناريـة والمتفجـرات الـتي في حـوزة حكومـة 

ألمانيا والهيئات المعتمدة الأخرى؟ 
الأسلحة المدنية والأسلحة الحربية 

فيما يتعلق بقانون الأسلحة المدنيـة والأسـلحة الحربيـة، انظـر الفقـرات ١-٢-٢-٢- 
-- ١-٢-٢-٥، و ١-٣-١ -- ١-٣-٢، و ١-٤ و ١-٦-٢ من “تقرير ألمانيا الوطـني 
ـــروعة في  عـن تنفيـذ برنـامج عمـل الأمـم المتحـدة لمنـع ومكافحـة واسـتئصال التجـارة غـير المش
الأســلحة الصغــيرة والأســلحة الخفيفــة بجميــع أشــكالها” في الموقــع علـــى الشـــبكة العالميـــة: 

 http://disarmament2.un.org/cab/docs/nationalreports/2002/germany.pdf
 

المتفجرات  
تنجم الأحكام القانونية والإجـراءات الإداريـة الـتي توفـر الأمـن في صناعـة المتفجـرات 
عن الالتزام بالاحتفاظ بالسجلات المشار إليها في البند ١٠. فهذه الوثائق تقدم معلومات عن 
نـوع السـلع المصنوعـة وعـن اسـتيراد وتصديـر السـلع المتـاجر بهـا. كمـا يجـب أن يبـين الســجل 
معلومات دقيقة مفصلة إلزامية عن صانعي الأسلحة، وبائعيها، ومشتريها/زبائنها، (أشـخاص، 

شركات، سلطات عامة) بقصد ضمان توفر المعلومات الضرورية عن مكان وجودها. 
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وفيمـا يتعلـق باسـتيرادها وتصديرهـــا ومرورهــا (أي التجــارة الدوليــة)، فــأمن نقلــها 
بشكل سليم مضمون بكون وثائق الشحن التي يتعين حملـها تبـين المتفجـرات المعنيـة بـالتفصيل 
وبكـون الإذن بالاسـتيراد والتصديـر والمـرور الـذي لا بـد مـن الحصـول عليـه بموجـب القوانـين 
المتعلقـة بـالمتفجرات والجمـارك متاحـا للتفتيـش علـى الفـور عنـد الطلـب. وفي أراضـــي الــدول 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تشكل هذه رخص تصدير واستيراد على شـكل رخـص حُصّـل 
عليـها مسـبقا مـن السـلطات المرخصـة في البلـد الـذي تُسـتورد إليـه الأســـلحة ورخــص مــرور 

تصدرها الوكالات المختصة في بلد التصدير. 
ويخضع نقل متفجرات الاستعمالات المدنية ضمن الاتحــاد الأوروبي لموافقـة السـلطات 
المختصـة في الدولـة المتلقيـة وذلـك وفقـا للوائـح التنظيميـة الـتي تخضـــع لهــا المتفجــرات. ونقــل 
المتفجـرات عـبر الأراضـي الخاضعـة لسـيادة دولـة عضـو أو أكـــثر يتطلــب أيضــا موافقــة هــذه 
ــا تم  السـلطات. فقـد أدمـج هـذا التنظيـم في اللوائـح التنظيميـة الـتي تخضـع لهـا المتفجـرات عندم
تنفيذ المادة ٩ من التوجيه الأوروبي EEC/93/15 عن طريق قانون التعديـل المتعلـق بـالمتفجرات 

لعام ١٩٩٧. والمعهد الاتحادي لبحث واختبار المواد هو الجهاز المختص في ألمانيا. 
وبالنسـبة إلى أي نقـل آخـر عـبر الحـدود، فـإن سـلطات المراقبـة الجمركيـة والحدوديـــة 
المختصة تضمن أن يكون الإذن الـلازم للاسـتيراد أو التصديـر أو المـرور قـد صـدر عنـد عبـور 
السلع المعنية الحدود، وكذا وثائق الشحن اللازمة لذلك. وفي حال المرور، فإنها تتأكد مـن أن 
الأختـام الجمركيـة لم تتعـرض للعبـث. وأن وثـائق الشـحن والجمـارك المقدمـة توفـر المعلومــات 
ذات الصلة إلى المكتب الاتحــادي لمراقبـة الاقتصـاد والصـادرات. وهـذا المكتـب مسـؤول أيضـا 
عن رصد المستوردات والصادرات وهو السلطة التي تصدر رخـص المتفجـرات. ويحتفـظ لديـه 

بمعلومات عن أي عمليات نقل تمت. 
ـــات الاتحاديــة، والجيــش  وكقـاعدة، فـإن السـلطات الاتحاديـة العليـا، وسـلطات الولاي
الاتحادي، والشرطة، وإدارة الجمارك، معفاة من اللوائح التنظيمية الـتي تخضـع لهـا المتفجـرات. 
بيد أنه من الصحيح، من حيث المبدأ، أن هذه الأجهزة تسترشـد بـاللوائح التنظيميـة المذكـورة 
أعلاه عند إصدارها تعليمات تنظيميـة (تعليمـات تتعلـق بالخدمـة، وتنظيمـات تتعلـق بالخدمـة، 
وتنظيمات الإدارة الداخلية) تقع في مجال اختصاصها ضمــن إطـار الالـتزام الـذي تفرضـه علـى 
نفسـها بـالتقيد بالأحكـام العامـة المذكـورة أعـلاه. وعلـى هـذا النحـو، فـهي مسـألة ضمــان أن 
تكون الاحتياطات الأمنية اللازمة ضد السرقة وإساءة الاستعمال فعالـة دون أن يكـون لذلـك 

أثر في القدرة التشغيلية لهذه الأجهزة. 
 

 


